دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 35
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان الجمع في دفع الإشكالات الواردة على حجية بعض الأصول العملية كما في أصالة الحل وأصالة الطهارة وهلم جرا أيضصا في بعض الأصول التي تجعل مؤداها هو الواقع باعتبار أننا جمعنا أو دفعنا الاشكالات الثلاثة المتقدمة بناءًا على رأي الأخوند بأنه الإمارة مجرد منجزة ومعذرة وبناءًا على رأي الشيخ الأنصاري والرأي المشهور فقد قال الأخوند هكذا بأنّ الشارع المقدس عندما يجعل الإمارة حجة صحيح هناك حكم تكليفي ولكن الحكم التكليفي ليس في متعلق الإمارة وإنما في نفس إنشاء الإمارة قلنا إنّ هذا الكلام لا يتأتى بالأصول العملية لأنه عندما يقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ويكون الواقع حرام فهنا اجتمع ماذا ؟ الضدان وأيضًا لزم طلب الضدين وفي صورة موافقة أصالة الحل للواقع أيضًا يلزم ماذا ؟ الجمع بين المثلين فكيف يمكن لنا دفع الإشكال ، قلنا إنّ الأخوند رحمه الله أورد بيانًا من خلاله دفع الإشكال كانت خلاصة البيان كالتالي بأنه الشارع عندما يقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال يعني أنه يجعل هذا الحكم الظاهري فعلي مراد بالفعلية الحتمية وذلك الحكم الواقعي الذي هو حرمة يكون فعليًا ولكن بأي فعلية ؟ بالفعلية التعليقية وبذلك يتم الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري باعتبار أنّ الحكم الواقعي فعليته لم تكن حتمية وإنما هي معلقة على علم المكلف بها أو وصول الحكم إلى المكلف بالتعبير الأدق ، عند وصول الحكم الواقعي إلى المكلف يصبح ذلك الحكم فعليًا بالفعلية الحتمية ولكن لم يصل الحكم الواقعي وإنما وصل الحكم ماذا ؟ الظاهري ولذلك يقول الأخوند رحمه الله يقول عنئذ راح نستكشف أنّ المباديء العالية للحكم وهي نفس النبي ص ونفس الأوصياء وهو الأئمة ع لهم أرادة ولكن إرادتهم تعلقت بالحكم الظاهري فلم يلزم الجمع بين الإرادة لهذا الحكم وهو الحل والكراهة لذلك الحكم الواقعي وهو الحرمة مثلاً فلم يلزم الجمع بين الضدين يعني بين الإرادة والكراهة في نفس النبي أو في نفس الوصي ع فقط في ماذا ؟ إرادة للحكم الظاهري هكذا يقول الأخوند ثم يقول ومن خلال هذا العرض اتضح ما في كلام شيخنا الأنصاري من الإشكال لأنه جمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بأنّ الحكم الواقعي هو حكم إنشائي وإذا كان حكمًا انشائيًا فلم يلزم الجمع بين الضدين ولا طلب الضدين ولا اجتماع المثلين لأنّ ذاك الحكم الواقعي ماذا ؟ إنشائي فقط وقلنا إنّ كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله ليس بسديد لماذا؟ لأنّنا لو قلنا إنّ الحكم الواقعي هو إنشائي أصلاً ما نحتاج إلى الجعل انتبهوا ، ما نحتاج إلى الجعل لأنّ الحكم ما دام إنشائيًا فليس المكلف بملزم بإتيانه يكون ننتبه ، المكلف غير ملزم بإتيان ذلك الحكم الإنشائي كما أنه الإمارة تؤدي إلى الحكم الواقعي أو الفعلي الإنشائي ؟ الواقعي الفعلي فلو قلنا إنّ الإمارة تؤدي إلى الواقعي الإنشائي وكنا نعلم إنّ الواقعي هنا إنشائي لما وجوب علينا امتثال الإمارة ، عرفنا ؛ أحد يقول هكذا ؟ ما نقدر إذن نقول برأي الشيخ الأنصاري لأنّ القول برأي الشيخ الأنصاري معناه يساوي عدم وجوب الإمتثال لهذه الإمارة إذْ نعلم حقيقة وواقعًا أنّ مؤدى هذه الإمارة هو حكم إنشائي مش فعل فكيف يجب علينا امتثال هذه الإمارة ، طيب ؛ فإذن يقول يقول ما نقدر نقول برأي الشيخ الأنصاري باعتبار وجود إشكالين على رأي الشيخ الأنصاري نحن نعلم بالخارج أننا نمتثل مؤدى الإمارة باعتباره حكم واقعي ، إثنين لو قلنا بمقالته رحمه الله لما وجوب علينا امتثال هذه الإمارة  إذْ الحكم الإنشائي لا يجب علينا أن نمتثله ، فما دام باقٍ على انشائيته ولم يبلغ بعد حد الفعلية فما هو الموجب علينا لامتثاله ، تفضل الآن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – بالنسبة لنا المكلف شاك أما الولي ليس بشاك ، الولي عنده الحكم هكذا يقول أنا أريد منكم يا أيها المكلف في حالة شكك أن تأتي بهذا الحكم الظاهري فمراد نفس النبي ونفس الولي هذا الحكم الظاهري في حالة شكك انت ، .
يقول واحد للأخوند أنا أريد أن ادافع عن الشيخ الأنصاري ، اشلون تدافع عن الشيخ الأنصاري ؟ يقول شوف نحن نقدر نوجه كلام الشيخ الأنصاري نقول إنّ مراد الشيخ الأنصاري عندما يقول الحكم الواقعي هو حكم إنشائي يعني لو لاحظناه وحده هذا الحكم الواقعي لكان إنشائيًا فقط فحسب ولكن لما نلحظ هذا الحكم الواقعي الذي تؤدي إليه الإمارة يصبح فعليًا فقصد الشيخ الأنصاري أن يقول لنا هكذا الحكم ما دام لم تقم عليه الإمارة فهو باق على إنشائيته ولكن بمجرد ان تقوم عليه الإمارة يصبح فعليًا حينئذٍ تقدر تشكل على كلام الشيخ الأنصاري ؟ 

يقول الشيخ الأخوند هذا التوجيه لكلام الشيخ الأنصاري ليس في محله بل يرد عليه إشكال ، كيف يرد عليه إشكال ؟ يقول شوف الإمارة عندما تقوم على حكم شرعي ذاك الحكم لواقعي بما هو هو مطلوب أو بما أنه مؤدى الإمارة ؟ نحن شنقول ؟ نقول الحكم الواقعي بما هو هو مطلوب لا باعتبار أنّ الإمارة كخبر أدت إليه ودلت عليه ، ما نقدر هكذا ، لماذا ما نقدر نقول ؟ يقول لأننا لو قلنا بهذا الكلام لوقعنا في إشكال عويص لأنّ اش معناه نحن اش نمتثل ؟ نمتثل الحكم المركب من جزئين بما أنه واقع وبما أنه مؤدى الإمارة فشتصير الإمارة ؟ يعني الإمارة تصير تدلل على معنيين المعنى الأول أنه هذا الجزء الأول الواقع والثاني تقول لك امتثل هذا الواقع هذا بما أنني أنا إمارة خبر أؤدي إليه ، شكو فيها خل تصير الإمارة تدلل على هكذا ؟ يقول مع الأسف الشديد الإمارة قدرة ما عندها لكي تدلل على هذا المعنى ، يعني دليل حجية الإمارة ما يقدر يخلي الإمارة تدلل على هذا المعنى لأنّ يقول ماذا ؟ جعلت الإمارة حجة ما يول جعلت مؤدى الإمارة حجة يعني الواقع حجة باعتبار أنّ الإمارة دللت عليه ، ما يقول ، لماذا ما يقول الدليل ، دليل الحجية ما يقول هذا المعنى ؟ يقول لأنّ دليل الحجية ما عنده قدرة بل في إشكال كما تقدم أشرنا إلبيه في الدرس السابق وهو إشكال الدور ، كيف يأتي الدور ؟ نحن حينئذ لو قلنا إنّ الوزاقع بما أنه مؤدى الإمارة مطلوب لأصبح موضوع الحكم مركب من جزئين واحد الواقع ، اثنين بقيد أنه مؤدى الإمارة ، ونحن قلنا إذا كان الحكم مركبًا من جزئين لابد أن نحرز كلا الجزئين بالوجدان يعني نشوف كلا الجزئين نشوفهم عندنا لأنّ موضوع الحكم وتجي الإمارة تدلل على كلا الجئين بس نحن هنا من أين نستكشف الجزء الثاني ؟ من نفس الإمارة والإمارة متأخرة في الرتبة فكيف أصبحت الإمارة التي هي متأخرة عن موضوع الحكم وتدلل عليه هي أيضًا جزء من الحكم ، يصير ، يلزم ماذا ؟ تقدم هذه الإمارة المتأخرة لتكون جزءًا من موضوع الحكم ومعنى ذلك لزوم تقدم المتأخر شك فيها ؟ يقول هذا الدور يعني الشيء المتأخر صار متقدم في الرتبة ، واضح يقول ننتبه ما نقدرنقول هذا الكلام الذي قد واحد يدافع به عن الشيخ الأنصاري إذا نقول إنّ الواقع بما هو مؤدى الإمارة يعني أنّ موضوع الحكم مركب من جزئين معناه أن الإمارة تدلل على شيء متحقق في الواقع من قبل أن تقوم لكننا نلحظ أنّ الجزء الثاني غير محرز وهو كون الواقع مؤدى الإمارة إلا بالإمارة وهذه الإمارة متأخرة في الرتبة فكيف أصبحت تدلل على ما هو متقدم عليها في الرتبة وهل هذا إلاّ تقدم للمتأخر ، ومعنى وجود الشيء قل وجوده ومعنى لزوم اجتماع النقيضين يعني ان يكون الشيء موجودً مو معدومًا لأنّ ما كان موجود في ذيك الرتبة يقول هذا جمع بين النقيضين وهو محال ، يقدر يقول ما نقدر نحن نقول ندافع عن الشيخ الأنصاري بهذا الدفاع ما نقدر لأننا مجرد أن ندافع بهذا الدفاع راح نقع في هذا الاشكال ، يقول انا أريد ادافع عن الشيخ الأنصاري ، لماذا تريد تدافع عن الشيخ الأنصاري ؟ يقول لأنّ الشيخ الأنصاري عالم كبير لابد ان أدافع عنه ؟، شوف اشلون يدافع ؟ يقول نقدر يعني نستطيع ان نقول أنّ كلام الشيخ الأنصاري صحيح ، كيف يصير كلام الشيخ الأنصاري صحيح ؟ يقول شوف الشيخ الأنصاري شيريد يقول ؟ يقول ذاك الحكم الواقعي إنشائي ولكنه يبلغ إلى مرتبة الفعلية إذا قامت عليه الإمارة ، قلنا يلزم إشكال وتقدم الإمارة على وجودها لأنّ تصير تصبح جزء من الموضوع وهذا ما يمكن من الناحية العقلية لأنّ فيه إشكال الدور ؟ يقول لا ، في بعض الأحايين يمكن ، كيف يمكن ؟ يقول لأنّ في بعض الأحيان الكلام له مدلول لازم ، أقول هذا الكلام ولهذا الكلام لازم ، لازم عرفي فلو قلت هذا الكلام وكان لهذا الكلام لازم عرفي بحيث يدلل هذا اللازم العرفي على ما هو متأخر عنه رتبة لكان الكلام الذي أنا أتفوه به صحيحًا ، ما في أي إشكال ، عجيب كيف يصبح صحيحًا ؟ يقول شوف في بعض الأحايين أنا أتكلم بكلام عرفي لازم هذا الكلام اللازم لهذا الكلام متأخر رتبة عن الكلام هذا ، متأخر رتبة عن الكلام لكن باعتباره لازم عرفي يصبح كلامًا يدلل على مؤداه وعلى ما هو متأخر عنه في الرتبة وما في أي مشكلة في البين بل لابد أن احمل كلام المولى عندما يجعل الإمارة حجة على هذا المعنى لأنني لو لم أحمل كلام المولى على هذا المعنى لكان كلامه لغوًا يعين لا فائدة فيع فحتى أصون كلام الكولى عن اللغوية لابد لي ان أحمل كلامه على هذا المعنى ، عجيب ؛ يقول إي لا تتعجب عندنا في بعض الأحيان هكذا الآن لو قلت لك مثال عرفي لو قلت لك اسأل القرية ، هذا يقولون في دلالة اقتضائية على أني أنا ما قصدي تروح تسأل القرية يعني الجدران والبيوت ، قصدي أهل القرية اسأل ، فقدي شنهوا ؟ أهل القرية ، أنت خوب اشلون تقدر تسأل أهل لقرية ؟ يعني لابد أنك تروح للقرية وتتحدث مع أهل القرية وتسأل أهل القرية واضح ، فأنا أحمل كلامك عندما تقول لي أسأل القرية أقول كلامك هذا يدل على هذه المعاني المتعددة واحد يعني إذهب إلى القرية اثنين يعني تحدث مع أهل القرية ثلاثة يعني إسأل أهل القرية شفت اشلون حتى يتحقق السؤال مو أحمل كذا ،ولابد أحمل كلامك على هذا المعنى لأنّ قلت يعني كلامك معناه اسأل القرية يعني لابد تجيب لي أوامر متعددة واحد يعين إذهب إلى القرية اثنين تحدث مع أهل لقرية ثلاثة اسأل أهل القرية وتقول لي يعني ما يمكن ان يكون اسأل القرية يدلل على هذه الأوامر لأنّ في إشكال كيف يدل كذا وكذا ؟ أقول أصلاً معنى الكلام من الناحية العرفية له هذه اللوازم فالشارع المقدس لو أراد أن يقول لي الإمارة حجة يعني بلحاظ انّ الحكم الواقعي امتثل مؤداه وهو الحكم الواقعي وكان الحكم الواقعي فقط هو غنشاء لكن معنى كلام المولى يقول بحد ذاه قبل قيام الإمارة عليه هو في مرتبته الإنشائية لك اك لازم عرفي بمجرد ان تقوم الإمارة عليه بلغ - وصل - ذلك الحكم الإنشائي إلى مرتبة الفعلية  ولابد أحمل كلام الشارع على هذا المعنى لأني إذا ما احمل كلام الشارع على هذا المعنى صار كلامه لغو ما له فائدة لأنّ بعد يعني يقول لي امتثل الحكم الإنشائي الإمارة تقول هناك حكم إنشائي معناه هالشكل وحينئذٍ ما يمكن لي امتثل هذا لا يجب عليّ أن امتثل الحكم الإنشائي وإذا كان لا يجب عليّ صار جعله للإمارة لغوًا مثل قوله ماذا ؟ سلو القرية ، إذا أنا ما يدلل الكلام على أني يعني أسأل القرية فصار الكلام لغوًا ما له فائدة لابد لهاا اللازم يعني إذا قامت الإمارة على حكم واقعي فاعلم أنّ لك الحكم الواقعي هو غنشائي لكن بمجرد أن تقوم الإمارة عليه يصبح فعليًا لماذا ؟ لأنه لا معنى لجعل الحجية للإمارة إلاّ في كون ذلك الحكم الإنشائي بالغ إلى درجة ماذا ؟ الفعلية وإلا لكان جعل الحجية للإمارة لغوًا ، واضح اشلون ندافع عن الشيخ الأنصاري ، نقول هذا الكلام الذي يريد يدافع به عن الشيخ الأنصاري أيضًا ليس بصحيح ، عجيب ؛ لماذا ليس بصحيح ، أنت كل ما جبنا مطلب قلت هذا الكلام مش صحيح يعني أنت عندك تحدي للشيخ ؟ يقول لا أنا مو اتحدى الشيخ ، الشيخ استاذي له فضل عليّ ، انا مو في مقام التحدي ، في مقام المناقشة العلمية ، أقول هذا الكلام لا يتم من ناحية علمية ، يقول ارجع إلى ما قلناه فيما تقدم ، لو كان الكلام ما له معنى إلا بهذه الكيفية يعني يقول لك شوف إذا قامت إمارة على حكم واقعي إنشائي فإنه  لا توجد أي فائدة لقيام الإمارة إلا بجعل الإمارة تدلل على بلوغ ذلك الحكم الإنشائي إلى مرتبة الفعلية وإلا لكان جعل الحجية للإمارة لغوًا هذا التوهم ، بس يقول نحن تقدم عندنا في اول مباحث القطع قلنا الحكم الإنشائي شنهوا ؛ قد يترتب عليه الثواب فيما لو نذر الإنسان ان يأتي به لاحظنا ؛ فما نقدر نقول اصلاً جعل الحجية للإمارة ليس له أي فائدة مطلقًا إلاّ بأن يكون للإمارة مدلول التزامي بمعنى بلوغ الحكم إلى ماذا ؟ مرتبة الفعلية وإلا لكان لغواً لأنّ تقدم قلنا في فائدة تترتب على الحكم الإنشائي وهو ون هذ الحكم الإنشائي لو امتثل ولو انقيادًا في بعض الأحياان مو انقيادًا يعني بالنذر مثلاً في بعض الأحيان ترتب عليه فائدة فالقول بأنه مطلقًا الحكم الإنشائي ما له باعتباره مؤدى االإمارة  ما له فائدة إلا بجعل الإمارة لها مدلول التزامي هذا ليس بصحيح ، في فائدة نحن قلناها في مباحث القطع وقلنا إنّ الحكم الإنشائي لو امتثل ربما قلنا في بعض الأحيان تترتب عليه فائدة فيقول هذا الكلام دفاعًا عن الشيخ الأنصاري رحمه الله ليس في محله . للكلام تتمة لكن سنطبق نحن .
التطبيق : 

      نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية لأنّ نحن اشلون نجمع ؟ نحن قلناا لمصلحة في نفس الجعل ، الجمع الذي أوردنا الآن على المبنيين المتأخرين المصلحة في نفس الجعل ونحن نشوف في الأصول العملية المصلحة وين ؟ في المجعول في المنشأ مو في الجعل  مو في الانشاء ، فإنّ الأذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع فعلاً لو فرضنا انه حرمة واقعية ونقول لك حلال واقعي صار هذا ماذا ؟ جمع بين الضدين ، كما فيما صادف الحرام وإنْ كان الأذن فيه لأجل مصلحة فيه ، الأذن في هذا الإقدام والاقتحام لأجل مصلحة في الإقدام والاقتحام لأنّ الإباحة قلنا ماذا ؟ الإباحة تارة تكون اقتضائية وتارة تصير لا اقتضائية  ، تقدم عندكم في الأصول ، معاي الإباحة على قسمين مرة اصلاً ما في أي مصلحة ولكن في بعض الأحيان في مصلحة وهي مصلحة التسهيل مثلاً على المكلف لا لأجل عدم مصلحة او مفسدة ملزمة في المأذون فيه حتى تصير إباحة لا اقتضائية قد يكون لكن مع كون الاباحة اقتضائية إلا أنه يلزم الجمع بين الضدين لأنّ الأحكام متضادة فيما بينها سواءًا قلنا إباحة اقتضائية أو إباحة لا اقتنضائية بس إذا قلنا إن الاباحة لا اقتضائية يصير اشوية أخف في المسألة أخف ، فلا محيص في مثله إلا الالتزام حذفوا شنهوا ؛ إلا عن ، عن حذفوها لأنّ اشوية تركب  المعنى إلا الالتزام بالعدم بعدم انقداح يصير المعنى واضح صحيح ما نقول إلا عن الالتزام يعني لأنّ عن قد تعطي معنى مخالف مغاير بس إذا حذفنا عن يصير المعنى شنهوا ؛ فيه وضوح ظاهر إلاّ الالتزام بعدم انقداح الإرادةاو الكراهة في بعض المبادئ العالية ايضًا فنقول النبي ص والإمام ع ما عنده إرادة لذلك الحكم الواقعي بل عنده إرادة للحكم الظاهري حتى ما يلزم ماذا ؟ إشكال لأنه جمع بين الإرادة والكراهة ، الحكم تالواقعي الحرمة ومثلاً والظاهري شنهوا ؛ الإباحة كما في المبدأ الأعلى ، كما أنه في المبدأ العالية ما في إرادة قلنا لأنّ الإرادة هي العلم بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى إيجاده فسرنا الإرادة بالمبدا الأعلى ماذا ؟ بالعلم كما تقدم لكنه يقول هذا الجواب الذي قلنا نحن لكنه لا يوجب الالتزام بعدم التكليف الواقعي فعلي ، لا  ، نحن نصر على أنّ التكليف الواقعي فعلي بس بالفعلية التي نحن نرأتيها نحن الشيخ الأخوند لأنّ نحن ما نريد نوافق شيخنا الأنصاري الذي قال الحكم الواقعي أصلاص مش فعلي هو إنشائي حتى نقع في المحاذير التي تألأتي بل نحن نصر على ما نريد ان نثبته ، شفت اش كد ماذا ؟ عنده مقاومة وصمود على ريه الشيخ الأخوند ، بعدم كون التكليف الواقعي بفعله بمعنى كون هذا التكليف على صفة وعلى نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها بل نحن نصر على أنّ فعليته ماذا ؟ باقية لكن فعليته شنهوا ؛ تعليقية ، وكونه الحكم هذا الواقعي فعليًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يريد يرده رأيه الشيخ الأنصاري ، معاي ؛ يرد رأي الشيخ النصاري ويرتأيه بس الشيخ الأنصاري معناه يختلف هو يريد يقول لو علم المكلف به الشيخ الأخوندج يريد يقول لو علم به المكلف لتنجز عليه بش شالخلاف بين الشيخ النصاري والأخوند ؟ الشيخ الأنصاري يقول إنشائي ويعلم به عن طريق الإمارة ويصبح فعلي ، نقول : لا ، هذا الكلام هو فعلي بس بالفعلية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – إي بس فارق في البين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( مصطلح شيخنا ...  ) وأجاب الشيخ  حسين – مو مصطلح أجل اليوم درسنا وين في ؟ اشلون المصطلح اليوم نحن تعبنا ونحن نبين وين صار في الواقع ذاك يقول أصلاً الحكم ما له فعلية إلا بقيام الإمارة ، الإمارة جزء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول هو فعلي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – تأمل اشوية ، الإمارة يقول لك أنت هذا الإمارة جزء من العلم به يعني الإمارة تخلي يوصل إلى الفعلية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – الشيخ يقول جزء ، الأخوند يقول له فعلي هذا تعبير بالفعليين يكون تعرف حتى يجمع بين هذه الفعلية والفعلية للحكم الظاهري ، اشلون نجمع بين الحكمين ؟ ما في إلا هذا الطريق هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ليش  إذا قال الشيخ الأنصاري ……. ) وأجاب الشيخ  حسين – النصاري مو فعلي مرة وحدة ، إنشائي ، الإمارو نحن نعلم إنّ الإمارة ما هو مؤدى الإمارة ؟ مؤدى الإمارة فعل حكم إنشائي يعني لا يجب علينا امتثالها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الحكم الذي جعلهما سواءًا عبرنا   ) وأجاب الشيخ  حسين – الآن هذا بقية الكلام الذي قلناه اليوم لابد تفهمه ، كلام الذي قلناه واجد يعطينا مطالب واضحة في بطلان رأي الشيخ الأنصاري وفي إثبات رأي الشيخ الأخوند يقول انا فارق بين كلامي وبين رأي ماذا ؟ الشيخ ، الشيخ يقول الجعلية جاء ت من الإمارة فنقول يلزم تقدم الكمتأخر يصبح جزء وهذا إشكال الدور أما على كلام الأخوند ما فيه الإشكالات هذه ، أبدًا ولا أحد يقولنا لماذا لا تمتثل مؤدى الإمارة ؟ فالاشكالات لا تأتي على كلام الشيخ الأخوند بينما تاتي على رأي الشيخ الأنصاري ولذلك يقول وكونه فعليًا إنما يوجب البعث او الزجر بالنفس النبوية أو نفس المعصوم الذي هو الولب أو الولوية فيما إذا لم ينقدح فيه الأذن بماذا ؟ بالخلاف كما لو انقدح الترخيص مثلاص يعني ذاك الحكم فعلي ويراد لكن لو انقدح في نفس النبي أو نفي المولى الترخيص بالخلاف يصبح ذلك بالفعلي فالعلية ماذا ؟ التعليقة وهذا فعلي الحكم الظاهري بالفعلية التنجيزية ولذلك يقول فيما إذا لك ينقدم في هذا نفس النبي والولي الأذن لأجل مصلحة ، مصلحة في هذا الأذن يعني ماذا ؟ مصلحة التي نسميه إباحة اقتضائية يقول يعني اش قصده من التعبيرات الدقيقة والمطالب هذه الصعبة ؟ يقول قصدي أرد على استاذنا الشيخ الأنصاري الذي اوقع في نفسه في مشاكل ما يمكن الواحد يتخلص منها ، وضح لنا المطلب ؟ يقول فاتضح من خلال تعبيراتنا اتضح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والإمارات فعليًا يقال بأنه مو بفعلي أصلاً إنما هو إنشائي كي يشكل تارةً بعدم لزوم الإتيان حينئذٍ بما قامت عليه الإمارة عليه لأّ نعلم أنّ مؤدى هذه الإمارة ماذا ؟ هو حكم غنشائي فلماذا يجب علينا أن نمتثل مؤدى الإمارة ونحن أن بعدُ لم يبلغ مرحلة الفعلية هذا "إشكال أول بينما هذا الكلام الذي أورده ، التوجيه الذي أورده الأخوند ما يرؤد عليه هذا الاشكال ، اثنين يقول كي يشكل تارة بعد لزوم الاتيان حينئذ بما قامت ا؟لإمارة على وجوبه بداهة عدم امتثال الأحكام الإنشائية على رأي الشيخ الأنصاري إذا كان الحكم الواقعي إنشائي فلا يجب علينا امتثاله - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الفعلي المعلق ليش يجب امتثاله   ) وأجاب الشيخ  حسين – قلنا مجرد أنه تقوم عليه الإمارة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني شنهو الفرق بين نقول إنشائي أو نقول فعلي  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذه الإمارة مو جزء من الموضوع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الشيخ الأنصاري افترض أنه لا يقول أنه جزء من الموضوع  ) وأجاب الشيخ  حسين – كيف إذا ما صار جزء من الموضوع إذن الإمارة مو جزء من الموضوع وهو إنشائي باقي اش تدلل عليه الإمارة ؟ تدلل على ذلك الإنشائي ؟ خله ندللعليه ألف إمارة فلا يجب علينا أن نمتثل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الفعلي المعلق ليش يجب امتثاله ؟ معلق على ماذا الفعل المعلق على ورود الإمارة أو ....... رجعنا إلى نفس الاشكال   ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ما يرد عليه إشكال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الفعل المعلق على أي شيء الفعل المعلق ؟) وأجاب الشيخ  حسين – على العلم ولو فرضنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا نفس الشيء   ) وأجاب الشيخ  حسين – ما يرد عليه إشكال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( معلق على العلم رجعنا إلى إشكال الدور   ) وأجاب الشيخ  حسين – أبين لك أنه ما في إشكال الدور لأنّ إذا كان ذاك فعلي يعني ييقول أنه شنهوا ؛ هذا لا جزء للموضوع ولا أي شيء أبدًا الموضوع تام ، أنت متى يجب عليك أن تمتثل لذلك الموضوع التام ؟ أنت ما يمكن إلا من خلال علمك بالنسبة لك هذا شرط مو جزءًا من موضوع الإمارة ، أنا ما أقدر امتثل إلا إذا علمت به أما ذاك يقول لك أصلاً ذات الإمارة جزء من الموضوع ، كم فرق بين التعبيرين والمطلبين فرق بين السماء والأرض - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( معلق على الإمارة شيخنا ........  ) وأجاب الشيخ  حسين – انتبه لي ليس بجزء للموضوع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أو أنه يصح كلام  الشيخ الأنصاري إنشائي فإذا قامت عليه الإمارة   ) وأجاب الشيخ  حسين – تأمل اتشوف كلام الشيخ الأنصاري لا يصح وكلام الأخوند هو الذي يصح بس انتبه إلى آخر المطلب شف عبارات الشيخ شيقول ؟ تشوف إنّ كلام الشيخ الأنصاري ليس سديد وكلام الأخوند سديد .
   طيب ؛ كي يشكل تارةً بعدم لزوم افتيان حينئذ بما قامت الإمارة على وجوبه ، لماذا لا يجب الاتيان بما قامت على وجوبه ؟ بداهة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ، كلام الشيخ أنه حكم إنشائي كما هو واضح بس نحن قلنا لا ، حكم فعلي يعني يجب علينا ماذا ؟ امتالثه ، ذاك إذا قامت عليه الإمارة على رأي الشيخ الأنصاري ما يجب امتثاله نحن إذا قامت عليه الإمارة يجب امتثاله ، شفت اش كم الفرق صار بين المطلبين ما لم تصر فعلية يعني ذيك الأحكام ما وصلت ما أصبحت ما صارت فعلية ولم تبلغ تلك الأحكام ؟لأنّها إنشائية بعدُ ، مرتبة البعث والزجر يوجد فرق بين المطلبين ونحن قلنا : لا ، واصلة إالى مرتبة البعث والزجر فعلية لكن فعليتها شنهوا ؛ تعليقية مع أنّ نحن نعلم في الخارج نعلم يلزم علينا الاتيان به يعني بمؤدى الإمارة  وبالإمارة به ولا نحتاج في لزوم الاتيان بمؤدى الإمارة إلى بيان لأنّ ليش الشارع جعل هذه الإمارة ، جعلها دون أن يوجب علينا ان نمتلها إنما جعلها ليجب علينا أن نتمثلها ولذلك يقول ولزوم الاتيان به يعني بمؤدى الإمكارة مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان ، شوفوا الدفاع عن الشيخ الأنصاري ؟ لا يقال لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بانّ الأحكام إنشائية لكن بمجرد أن تقوم الإمارة عليها تصبح ماذا ؟ فعلية فهي يتحد معاك التي أنت الآن رأيك دائمًا مثل هذا الرأي تصب على هذا المطلب هذا يقول لا يقال هذا الكلام لماذا ؟ لا مجال لهذا الاشكاال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الإمارة إليها إنشائية إلا انها بمجرد أن تقوم عليها الإمارة لأنّها بقيام الإمارة تصير فعلية او تبلغ حينئذ مرتبة فما فرق بين كلامك يا أخوند وكلام الشيخ الأنصاري ؟ يقول في فرق هذه المطالب مترتبة البعض منها على البعض الآخر 

--------- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----
    وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







